
 
 

٦٤١ 
 
 

  
  كلیة الحقوق

  

  

  

  

  
  

 
 

  الباحث الدكتور

  حسام محمد عشماوى العشماوى

  مرشح للدكتوراه

  مدير المركز اللوجستى للجمارك بسفاجا ومحاضر 

  بالمعهد القومى للتدريب الجمركى

hossam.ashmawy60@gmail.com  

  



 
 

٦٤٢ 
 
 

  المقدمة:

النظم الجمركیة الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع یعد نظام المناطق الحرة أحد أهم 

للتصدیر الذي تلجأ من خلاله الدول إلى تشجیع الاستثمارات الأجنبیة عن طریق حوافز 

وتیسیرات مالیة بتعلیق أداء الضریبة الجمركیة وغیرها من الضرائب والرسوم المستحقة 

فاء من القیود الاستیرادیة للمشروعات العامة بنظام المناطق الحرة ومنح تسهیلات بالإع

والتصدیریة بهدف تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة وتلبیة متطلبات التجارة الداخلیة والخارجیة، 

وتتعدد أهداف الدول التي تلجأ إلى هذا النظام فبعضها یسعى إلى اكتساب خبرات فنیة وتقنیة 

وزیادة الطاقات الإنتاجیة وتحسین ) ١حدیثة والبعض یسعى إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبیة(

میزان المدفوعات، ودول أخرى تسعى لإتاحة مزید من فرص العمل والحد من مشكلة الضغط 

السكاني عن بعض المدن أو المناطق إلى غیر ذلك من الأهداف؛ من أجل هذا كان اختیاري 

ارة إلى أنه سنبحث لهذا الموضوع (دور نظام المناطق الحرة في تحفیز الاستثمار) وتجدر الإش

موضوع وعنوان الدراسة في ضوء اتفاقیة كیوتو المعدلة والتشریع الجمركي المصري والقوانین 

  الاقتصادیة ذات الصلة.

  إشكالیة البحث:

تتمثل الإشكالیة الأساسیة لهذا البحث في الإجابة على التساؤل التالي: ما الدور الذي 

ار؟ إذا كان ذلك یمثل التساؤل الرئیس والإشكالیة العامة تقدمه المناطق الحرة في تحفیز الاستثم

  فإنه یطرح بدوره العدید من التساؤلات.

 هل المناطق الحرة أحد متطلبات الاستثمار؟ -

 هل المناطق الحرة نظام محلي یقتصر علي التشریع المصري أم هي اتجاه عالمي؟ -

  أهمیة الدراسة:

المناطق الحرة في تسهیل وتیسیر الاجراءات تبرز أهمیة الدراسة في توضیح أهمیة 

  الجمركیة والاستیرادیة والتصدیریة بما یساعد في دعم وتشجیع الاستثمار.

  أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على نظام المناطق الحرة ومدى تأثیرها على الاستثمار 

عزز تقلیل الإجراءات الجمركیة في حركة المحلي والأجنبي في ظل النظام التجاري الدولي الذي ی

  البضائع في التجارة الدولیة إلى أدنى حد وذلك من خلال التعرف على الآتي:

                                                           

(1) Gruble Herbert: towards a theory of Free Economic zone, weltxiri, 

schaftliches Archive, no. 118, 1982. p. 52. 
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الأحكام الأساسیة (للمناطق الحرة) في التشریع الدولي (اتفاقیة كیوتو المعدلة) والتشریع  -

ومدى مسایرتها المحلي لقوانین الجمارك والاستثمار والقوانین الاقتصادیة ذات الصلة 

 لمتطلبات الاستثمار.

  فروض الدراسة:

تقوم الدراسة علي فرضیة رئیسة في أن المناطق الحرة تؤثر بصورة مباشرة على تحفیز   

  الاستثمار في مصر.

  تقسیم الدراسة:

سة قُسمت الدراسة إلى فصل حتي یتسنى لنا الإلمام بالجوانب المختلفة لموضوع الدرا    

  تسبقهم المقدمة وتتبعهم خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصیات. خمسة مباحث،واحد و 

ونظرًا للأهمیة التي تحظى بها نظم المناطق الحرة باعتبارها أداة رئیسة لتنشیط التجارة   

الدولیة بكافة صورها فضلاً عن كونها إحدى الأدوات الدافعة للتنمیة المستدامة فقد خصصت 

) الأحكام العامة لنظام المناطق Dالفصل الثاني من الملحق الخاص (اتفاقیة كیوتو المعدلة في 

الحرة وتركت للتشریعات الجمركیة الوطنیة التنظیم الخاص بها، وسوف تتناول الدراسة في هذا 

البحث مفهوم المناطق الحرة وتطورها وأحكام نظام المناطق الحرة في اتفاقیة كیوتو وتجربة مصر 

ودورها في تحفیز الاستثمار وعوائدها الاقتصادیة ومشكلاتها في خمسة لنظام  المناطق الحرة 

  مباحث على النحو التالي:

  المبحث الأول: نشأة المناطق الحرة ومفهومها وصورها. -

  المبحث الثاني: نظام المناطق الحرة في اتفاقیة كیوتو المعدلة . -

 المبحث الثالث: المناطق الحرة في مصر. -

 فز المقدمة من المناطق الحرة للاستثمار.المبحث الرابع: الحوا -

 المبحث الخامس: العوائد الاقتصادیة للمناطق الحرة ومشكلاتها. -
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  المبحث الأول

  نشأة المناطق الحرة ومفهومها وصورها

یرى البعض أن فكرة المناطق الحرة والموانئ الحرة قد بدأ ظهورها منذ العصور الوسطى؛ 

تمنح التجار امتیازات تجاریة لإتاحة الفرص لهم للقیام بعملیات حیث كانت بعض الدول الأوربیة 

تجاریة في حریة ویسر لتخطي الحواجز التي تقُید التجارة الدولیة في أماكن معینة مع استثنائها 

)، ومما ١من تطبیق التعریفة العادیة ومن النظم والإجراءات الجمركیة واجبة الاتباع في الدول(

  المبحث في مطلبین على النحو التالي:سبق یمكن تناول هذا 

  المطلب الأول: نشأة المناطق الحرة ومفهومها وتطورها. -

 المطلب الثاني: أشكال المناطق الحرة وصورها. -

  المطلب الأول

  نشأة المناطق الحرة ومفهومها وتطورها

تشیر الدراسات إلى عدم الإجماع على اصطلاح موحد تُوصف به المناطق الحرة ومرد 

إلى تنوع الأنشطة التي تخصص لمزاولتها على نحو یجعلها مناطق شاملة وجامعة لمختلف ذلك 

الأنشطة الاستثماریة التي كانت تزاول منفردة في بعض هذه المناطق حیث تطورت هذه الأنشطة 

لمواكبة ما یشهده الاقتصاد العالمي من تطورات ومتغیرات متلاحقة بما ینبئ عن المزید من 

ي تزاول في المناطق الحرة لتشمل أعمالاً لم یكن یتصور أحد أن یتم مزاولتها في هذه الأنشطة الت

  ).٢المناطق كالأنشطة الزراعیة والتعلیمیة والبحثیة(

ویُعد أول تعریف للمناطق الحرة في مصر بموجب الاتفاق المبرم بین الحكومة المصریة 

حرة بأنها: "تلك المنطقة التي لا تُحصل التي عرَّفت المناطق ال ١٩٠٢وشركة قناة السویس سنة 

الحكومة المصریة فیها أیة ضریبة من الضرائب المفروضة على البضائع الواردة"، وذلك حین تم 

  ).٣الاتفاق على إنشاء منطقة بریة وبحریة حرة في میناء بورسعید(

                                                           

وأثرها على الاقتصاد القومي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة د/ العزب حسن: المناطق الحرة  )١(

د/ أبو بكر الصدیق محمد عمار: النظم الجمركیة .ولمزید من التفصیل انظر: ٤ص .٢٠٠٢المنصورة، 

الخاصة وأثرها في تدعیم القدرة التصدیریة للاقتصاد المصري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة 

  .٩٩ص ٢٠٠٠المنوفیة، 
د/ محمد سلیمان قورة: النظم الجمركیة الخاصة، دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء الاتفاقیات الإقلیمیة  )(٢

  .٢٣١ص ٢٠١٧والدولیة والتشریع الجمركي المصري، دار النهضة العربیة، 
د/ جمعة عطیة محمد: الضریبة الجمركة في مصر وأثرها على الاقتصاد القومي، رسالة دكتوراه، كلیة  )(٣

  .٢٧ص .٢٠١٣ ،الحقوق، جامعة أسیوط
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 وقد عرفها البعض بكونها جزءًا من أرض الدولة یقع في الغالب على أحد منافذها

البحریة أو البریة أو الجویة أو بالقرب منهما ویتم تحدیده بالأسوار وعزله عن أجزاء الدول 

  ).١ویخضع في الغالب لقوانین خاصة معینة في ظل السیادة الكاملة(

وقد عرف البعض الآخر المناطق الحرة بأنها "منطقة جغرافیة محددة المساحة مُسوَّرة 

تستقر فیها المشروعات المملوكة للأفراد والقطاع الخاص داخل حدود الدولة السیاسیة، 

والمشروعات المشتركة لمزاولة أي نشاط اقتصادي (تصنیع أو تخزین أو تعبئة أو تجمیع أو 

تجدید أو تركیب) ولا تخضع للقوانین الجمركیة وقواعد الاستیراد والتصدیر المقررة عند دخول 

یُسمح بإدخال وإخراج هذه البضائع إلا بإشراف البضائع للمشروعات أو خروجها؛ على ألا 

الجمارك، وتخضع المنطقة بمشروعاتها لكافة القوانین الأخرى المعمول بها محلی�ا لحمایة الصحة 

  ).٢العامة ودواعي الأمن العام ومنع التهریب"(

من مناطق تقع ضكما تعرفها اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا (الإسكو) بأنها: "

السیاج الجمركي أو مناطق معزولة تقع ضمن میناء تستفید من الإعفاء من الرسوم الجمركیة، 

وبذلك فهي تقع خارج النطاق الجمركي للدولة مما یجعلها تُستخدم لتخزین البضائع العابرة 

 والحفاظ  على مخزون البضائع للتوزیع وتأخیر دفع رسوم الاستیراد علیها أو تقلیل دفع الضرائب

  ).٣غیر المباشرة على أنواع أخرى من الأنشطة التي تتم علیها(

وتنُشأ المناطق الحرة داخل حدود الدولة أو المنطقة السیاسیة وتأخذ شكل جزء أو مساحة 

محددة جغرافی�ا من هذا الإقلیم یتم منحه الاستقلال الكافي في مجالات الإدارة وتطبیق القانون 

صادیة أو الوطنیة بهدف توفیر البیئة الملائمة لعمل المشروعات والتنظیمات والسیاسات الاقت

المقامة داخل تلك المنطقة، ولعل أهم محاور تلك الطبیعة الخاصة للمناطق ما یمنح لها من 

استثناءات من تطبیق القوانین الاقتصادیة المتعلقة بالجمارك وإدارة التجارة الخارجیة والضرائب 

لمستثمر على العمل داخل هذه المناطق انطلاقًا من حزمة المزایا التي وقوانین التوظیف، ویقبل ا

                                                           
) د/ عبد الفتاح محمد عبد الفتاح: الأنظمة الاستثماریة في مصر في ضوء التجارب الدولیة والمتغیرات (١

  .٣١هضة العربیة، ص الاقتصادیة العالمیة، القاهرة، دار الن
د/ هشام إسماعیل العدوي: السیاسات الجمركیة ودورها في دعم سیاسة التوجه نحو التصدیر في فترة ) (٢

الإصلاح الاقتصادي في مصر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، قسم الاقتصاد والتشریعات المصریة، جامعة 

  .٢٦، ص٢٠٢٠الزقازیق، 
  .٢٣٣الجمركیة الخاصة، دراسة تحلیلیة مقارنة، مرجع سابق، ص  د/ محمد سلیمان قورة: النظم) (٣
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یتمتع بها وتحقیقًا لأهدافه في مجالات التسویق وخفض التكلفة والمنافسة والقرب من مصادر 

  ).١المدخلات واستجابة لدورة حیاة المنتجات(

لسنة  ٧٢ستثمار رقم ویعد التعریف الأكثر دقة هو ما أخذ به المشرع الاستثماري بقانون الا

فًا المنطقة الحرة بأنها: "جزء من إقلیم الدولة یدخل ضمن حدودها ویخضع لسلطاتها  ٢٠١٧ معرِّ

الإداریة ویتم التعامل فیه وفقًا لأحكام جمركیة وضریبیة خاصة"، وقد أخذ المشرع الجمركي 

  .٢٠٢٠لسنة  ٢٠٧بالتعریف ذاته في قانون الجمارك رقم 

مناطق الحرة اهتمام الدول الأوربیة وذلك بإنشاء مناطق حرة صغیرة كما في وقد لاقت فكرة ال

ومنطقة  ١٧٠٤المدن ذات الموانئ لتسهیل انتقال التجارة بینها مثل منطقة جبل طارق عام 

منطقة  ١٣، كما قامت بریطانیا بإنشاء ١٨٤٢ومنطقة هونج كونج عام  ١٨١٩سنغافورة عام 

اكدة اقتصادی�ا وقامت الولایات المتحدة الأمریكیة بإنشاء أكثر من في المناطق الر  ١٩٧٧حرة سنة 

بموجب قانون إنشاء مناطق  ١٩٨٤وعام  ١٩٨١منطقة حرة في الفترة ما بین عام  ٢٠٠

وبلغ  ٢٠١٥وطبقًا لمؤتمر الاتحاد الدولي للمناطق الحرة في دبي عام  ١٩٨٠الاستثمار عام 

% ٢ملیون فرص عمل تمثل  ٧٠منطقة حرة توفر  ٣٥٠٠عدد المناطق الحرة حول العالم نحو 

  ).٢من إجمالي قوة العمل حول العالم(

  المطلب الثاني

  أشكال المناطق الحرة وصورها

تكتسب المناطق الحرة أهمیة متزایدة على الساحة العالمیة بالنظر إلى أنها أحد أهم أسالیب   

والأجنبیة مما یؤثر على زیادة التبادل جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الوطنیة 

التجاري وتعزیز التنمیة الاقتصادیة الشاملة وتفعیل النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات 

  التجاریة والصناعیة والخدمیة.

  توجد عدة أشكال أو صور للمناطق الحرة أهمها:

 ـ المناطق الحرة للتجهیز لعملیات التصدیر.١

 صدیریة.ـ المناطق الحرة الت٢

 ).٣ـ المناطق الحرة للتصدیر والاستیراد(٣

                                                           
المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة: تطور الأداء الجمركي واتفاقیات التجارة العالمیة؛ أمثلة عربیة مختارة، ) (١

  .٤٧ص 

مؤتمر الاتحاد الدولي للمناطق الحرة في مایو   ،www.worldfz.orgالمنظمة العالمیة للمناطق الحرة: ) ٢(

٢٠١٥.  
   .237النظم الجمركیة الخاصة، مرجع سابق، ص  :د/ محمد سلیمان قورة) (٣
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  ونبین ذلك فیما یلي:

یعمل هذا النوع من المناطق على توفیر  ـ المناطق الحرة للتجهیز لعملیات التصدیر:١

التسهیلات اللازمة لتنفیذ عملیات التجهیز على سلع مستوردة بدون الخضوع لأي إجراءات 

هذه الأنشطة عملیات التعبئة والتغلیف والفرز والتجزئة، وترتبط جمركیة أو ضریبیة، ومن أمثلة 

هذه العملیات بشكل كبیر بصناعة الترانزیت التي تقوم على بعض الأنشطة الخدمیة كالنقل 

والتأمین والتمویل، ولا توفر هذه المناطق مزایا اقتصادیة كبیرة للدولة المضیفة لها نتیجة 

حققها أنشطة هذه المناطق؛ بالإضافة إلى ضعف مساهمتها في لانخفاض القیمة المضافة التي ت

  ).١خلق فرص عمل ذات تأثیر ملموس(

تقوم فكرة إنشاء مناطق حرة للتصدیر على أساس قیام الشركات ـ المناطق الحرة التصدیریة:٢

باستیراد المواد الخام والعناصر الأساسیة بدون ضرائب أو رسوم بالإضافة إلى توفیر البنیة 

تحتیة، وبالتالي فإن كل المدخلات المستوردة إما مستخدمة في المنطقة أو یعاد تصدیرها إلى ال

  الخارج، ویسمح في بعض الدول ببیع جزء من هذه المخرجات في السوق المحلیة.

وتساهم هذه المناطق في تعزیز التصدیر للسلع المصنعة وتنمیة الصناعات الموجهة 

افسیة بین المصدرین وجذب المستثمرین وخلق فرص عمل جدیدة للتصدیر وزیادة المقدرة التن

) من خلال التمتع بالمزایا ٢بالإضافة إلى تنمیة حصیلة الدولة المضیفة من موارد النقد الأجنبي(

  العدیدة التي توفرها هذه المناطق وأهمها:

 .انخفاض تكلفة العمالة المحلیة 

 .ارتقاء البنیة التحتیة لهذه المناطق 

 .الاستفادة من الإعفاءات الضریبیة التي توفرها 

 .الاستفادة من الإعفاء من القیود الاستیرادیة والتصدیریة 

 .البعد عن الإجراءات والتعقیدات البیروقراطیة التي تواجه المشروعات المحلیة  

ت غیر أنه في السنوات الأخیرة ونتیجة تحول التركیز من إستراتیجیة استیراد بدائل الواردا  

إلى إستراتیجیة الصناعات الموجهة للتصدیر تزایدت رغبة الدول تجاه تأسیس مناطق تصنیع 

للتصدیر؛ حیث تزایدت حالات إنشائها، وأظهرت التجارب أن عددًا محدودًا من حالات تأسیس 

                                                           
د/عاطف ولیم أندراوس: القواعد التفضیلیة في الاتفاقیات التجاریة الدولیة والقواعد غیر التفضیلیة، ) (١

  .٢٠١، ص ٢٠٠٨الجامعي، الإسكندریة، دار الفكر 

(2)Luc De Wulf and Jose b. Sokol, 2005, customs Modernization Handbook, 

31477, JAN01, (International Trade Unit (prmtr), the world bank Washington, 

DC .p 398. 
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مناطق حرة للتصدیر لعب دورًا ناجحًا في تعزیز التصدیر، بید أنه تبین أن الكثیر من هذه 

هي مناطق خالیة من الاستثمار نتیجة لعدة أسباب أبرزها: عدم اختیار المواقع المناسبة المناطق 

وارتقاع تكالیف الاستثمار والإدارة غیر الرشیدة وكذلك البیئة السیاسیة والاقتصادیة داخل الدولة 

  ).١التي لم تكن مناسبة لمثل هذه المناطق(

هذه المناطق مهام مناطق التصدیر بالإضافة إلى تؤدي   ـ المناطق الحرة للتصدیر والاستیراد:٣

استخدامها كمستودع أو مخرن للإمدادات من السلع المستوردة التي قد تستخدم أو تستهلك بداخل 

البلاد وتُعفى هذه السلع من الضرائب والقیود الاستیرادیة بداخل المنطقة الحرة لكنها تخضع 

  لسوق المحلیة للدولة المضیفة.للضرائب والقیود الاستیرادیة عند دخولها ل

ومن أهم الانتقادات التي وُجهت إلى هذه المناطق أن هدفها التصدیریة یتراجع في كثیر من     

الأحیان أمام رغبة المستثمر في البحث عن فرص أكثر ربحیة وأسهل وأقل خطورة من النشاط 

المتمثل في إمداد السوق الإنتاجي بهدف التصدیر؛ حیث ینخرط المستثمر في النشاط التجاري 

المحلیة بالسلع المستوردة ویتجاهل التصدیر، فضلاً على أنها تشجع على تهریب السلع إلى 

  السوق المحلیة نتیجة ارتفاع الضرائب والرسوم.

  ):٢الفرق بین المناطق الحرة ومناطق التجارة الحرة(

ذي یُنشأ بین دولتین أو مناطق التجارة الحرة وهي شكل من أشكال التكتل الاقتصادي ال   

أكثر، ویتم في إطارها إزالة جمیع القیود الجمركیة وغیر الجمركیة على التجارة والسلع بین هذه 

الدول بهدف زیادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في 

عالم من أهمها منطقة التجارة هذا التكتل، وتتوزع مناطق التجارة الحرة في مناطق كثیرة في ال

، وتضم عددًا من دول جنوب شرق آسیا، ١٩٦٠الحرة المعروفة باسم (الإفتا) التي أُنشئت عام 

وهي (إندونیسیا، مالیزیا، تایلاند، الفلبین، سنغافورة، بروناي) وكذلك منطقة (النافتا) التي أُنشئت 

  یات المتحدة الأمریكیة، كندا، المكسیك.، وتضم كلا� من (الولا١٩٦٠في أمریكا الشمالیة عام 

وبهذا المفهوم یتضح أوجه الفرق بین المناطق الحرة كنظام جمركي خاص ومناطق التجارة   

الحرة كنظام سیاسي ذي أبعاد اقتصادیة، كما أن الحوافز والتسهیلات المقدمة في المناطق الحرة 

الدول التي یُنص على مقاطعتها كدولة  تُمنح لجمیع المستثمرین من جمیع دول العالم باستثناء

إسرائیل بالنسبة للمناطق الحرة العربیة، في حین أنه في مناطق التجارة الحرة لا یتمتع بالامتیازات 

  والحوافز سوى الأشخاص الذین ینتمون للدول الأعضاء فیها.

                                                           
١) " Ibid " p 399.(  

الاقتصادي للمناطق الحرة في جذب لمزید من التفصیل راجع: محمد علي عوض الحرازي: الدور ) (٢

  .١٠٤، ١٠٣، ١٠٢الاستثمارات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بدون تاریخ نشر، ص 
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  المبحث الثاني

  المناطق الحرة في اتفاقیة كیوتو

) لتناول نظام Dالمعدلة الفصل الثاني من الملحق الخاص (أفردت اتفاقیة كیوتو   

المناطق الحرة، وقد عرفت الاتفاقیة المنطقة الحرة بأنها جزء من إقلیم طرف متعاقد تعد فیه 

البضائع التي تدخل إلیه بشكل عام على أنها خارج الإقلیم الجمركي فیما یتعلق بضرائب ورسوم 

  الاستیراد.

، تقضي الاتفاقیة بموجب أن یحدد )١اطق الحرة والرقابة علیها)(مجال تأسیس المنوفي(  

  التشریع الوطني الآتي:

 .الشروط المتعلقة بإقامة المناطق الحرة 

 .وأنواع البضائع المسموح بإدخالها لهذه المناطق 

 .وطبیعة العملیات التي یمكن أن تخضع لها البضائع بداخل المناطق الحرة 

الترتیبات الخاصة بالرقابة الجمركیة بما فیها المتطلبات المتعین وتركت الاتفاقیة وضع 

  توفرها بالنسبة لصلاحیة وإنشاء وتصمیم المناطق الحرة إلى الإدارة الجمركیة.

  وفي مجال إدخال البضائع:

قضت الاتفاقیة بعدم اقتصار الإدخال إلى المنطقة الحرة على البضائع المستوردة مباشرة       

بل یشمل أیضًا البضائع الواردة من الإقلیم الجمركي التابع للطرف المتعاقد المعني من الخارج 

(من الداخل)، ومن ناحیة أخرى توصي اتفاقیة كیوتو المعدلة بوجوب عدم رفض إدخال البضائع 

الواردة من الخارج إلى المنطقة الحرة لمجرد أن البضاعة خاضعة لأحكام منع أو قیود، عدا تلك 

  لأحد الأسباب التالیة: المفروضة

  الآداب العامة أو النظام العام أو النظافة أو الصحة العامة أو لاعتبارات صحة  الحیوان أو

 النبات.

 .حمایة البراءات والعلامات التجاریة وحقوق التألیف والنشر 

  بصرف النظر عن كمیتها أو ببلد المنشأ أو البلد التي قدمت منه أو بلد المقصد.

ووفقًا للاتفاقیة ثمة إجراء أساسي یتمثل في استفادة البضائع المسموح بإدخالها إلى المنطقة الحرة 

المستحقة للإعفاء من رسوم وضرائب الاستیراد أو إعادتها عند تصدیرها من الإعفاء من 

بیانًا  الضرائب والرسوم أو ردها فور إدخالها للمنطقة الحرة، وتوصي الاتفاقیة بألا تطلب الجمارك

                                                           

(1) See: The Revised Kyoto Convention,  Pp 108 - 115. 
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بالنسبة للبضائع التي یتم إدخالها إلى المنطقة الحرة مباشرة من الخارج إذا كانت المعلومات 

  موجودة في المستندات المرافقة للبضاعة.

: توصي الاتفاقیة بألا تطلب الإدارة الجمركیة تأمینًا للسماح بإدخال وفیما یتعلق بالتأمین

  البضاعة إلى المنطقة الحرة.

تقضي الاتفاقیة بأن یسمح بأن تخضع لعملیات التي یسمح بها في المناطق: وفي مجال ا

البضائع التي یتم إدخالها إلى المنطقة الحرة للعملیات اللازمة لحفظها وأشكال المناولة العادیة 

لتحسین تغلیفها أو جودتها التسویقیة أو لإعدادها للشحن كتجزئة الكمیة السائبة أو فصل 

  و الفرز والتصنیف أو إعادة التعبئة.مجموعات الطرود أ

ومن ناحیة أخرى تلزم الاتفاقیة السلطات المختصة عندما تسمح بعملیات التصنیع والمعالجة   

في المنطقة الحرة بأن تحدد تلك العملیات التي تجوز أن تخضع البضائع شكل عام ومفصل من 

ة للمؤسسة التي تقوم بإجراء هذه خلال نظام یُطبق في كامل المنطقة الحرة أو السلطة الممنوح

  العملیات.

تلزم الاتفاقیة بأن تحدد التشریعات وفي مجال البضائع التي تستهلك داخل المنطقة الحرة: 

الوطنیة الحالات التي یجوز فیها إعفاء البضائع التي تستهلك بداخل المنطقة الحرة من الضرائب 

  والرسوم مع تحدید الشروط المتعین توفرها.

  ا یتعلق بمدة البقاء في المنطقة الحرة:وفیم

  تقضي الاتفاقیة بعدم جواز تحدید مدة معینة لبقاء البضائع في المنطقة الحرة إلا في ظروف

  استثنائیة فقط . 

 .وتقضي الاتفاقیة بالسماح بنقل ملكیة البضاعة الموجودة في المنطقة الحرة  

  وفي مجال إخراج البضاعة:

  بإخراج البضائع السابق دخولها للمنطقة الحرة أو المنتجة فیها إلى تقضي الاتفاقیة بالسماح

منطقة حرة أخرى جزئی�ا أو كلی�ا أو بوضعها تحت إجراء جمركي آخر مع مراعاة التقید 

 بالشروط الإجراءات المطبقة في كل حالة.

 طلوب ویكون البیان الوحید المطلوب لإخراج البضاعة من منطقة حرة هو بیان البضاعة الم

 عادة للإجراء الجمركي المطبق على تلك البضاعة.

في حالة لو استدعى الأمر تقدیم مستند بالنسبة للبضائع التي تُرسل  - وتوصي الاتفاقیة أنه   

یتعین على الجمارك ألا تطلب معلومات أكثر  - مباشرة إلى الخارج عند إخراجها من منطقة حرة 

  المرفقة.مما هو موجود مسبقًا مع المستندات 

  وفیما یتعلق بتقدیر الضرائب والرسوم:



 
 

٦٥١ 
 
 

  تقضي الاتفاقیة بوجوب تحدید التشریع الوطني النقطة الزمنیة التي تؤخذ في الاعتبار لغرض

تحدید قیمة وكمیة البضاعة التي یجوز سحبها للاستخدام المحلي عند إخراجها من منطقة 

  علیها حسبما یكون الحال. حرة وفئات ضرائب ورسوم الاستیراد الداخلیة المطبقة

  ویتعین على التشریع الوطني أن یحدد القواعد المطبقة لتحدید مقدار ضرائب ورسوم الاستیراد

على البضائع التي یتم أخذها  -تبعًا للحال  -أو الرسوم والضرائب الداخلیة المفروضة 

 للاستعمال الداخلي بعد معالجتها أو تصنیعها في المنطقة الحرة.

  لة إغلاق منطقة حرة:وفي حا

یُمنح أصحاب الشأن مهلة كافیة لنقل بضائعهم إلى منطقة حرة أخرى أو وضعها تحت إجراء 

  جمركي آخر شریطة الالتزام بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة.
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  المبحث الثالث

  المناطق الحرة في التشریع المصري

في مصر بدأت فكرة إنشاء المناطق الحرة تأخذ طریقها إلى التنفیذ مع بدایة القرن الماضي،      

تم توقیع اتفاق بین الحكومة المصریة وشركة قناة السویس یتضمن إنشاء  ١٩٠٢ففي فبرایر 

منطقة بریة وبحریة ببورسعید محددة المعالم، وسوف نتناول هذا المبحث في مطلبین على النحو 

  لتالي:ا

  المطلب الأول: التطور التشریعي للمناطق الحرة. -

 المطلب الثاني: تجربة المناطق الحرة في مصر. -

  المطلب الأول

  التطور التشریعي للمناطق الحرة

سبقت الإشارة في استهلال هذا الفصل إلى أن المناطق الحرة أحد الأنظمة الجمركیة      

الخاصة القائمة على تعلیق أداء الضریبة الجمركیة وغیرها من الضرائب والرسوم للمشروعات 

العاملة بنظام المناطق الحرة، وتبعًا لذلك من المفترض أن تتولى التشریعات الجمركیة تنظیم 

بنظام المناطق الحرة؛  ٣٠٦صدر القانون رقم  ١٩٥٢المناطق الحرة في مصر ففي عام أحكام 

حیث أجاز هذا القانون إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة، بعد ذلك أفرد المشرع في قانون 

الفصل الرابع من الباب الرابع منه للمناطق الحرة  ١٩٦٣لسنة  ٦٦الجمارك الصادر بالقانون رقم 

غیر أن المشرع أعاد تنظیم المناطق الحرة تنظیمًا كاملاً بصدور  ٩٧إلى  ٨٦اد من في المو 

في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة والذي أُلغي وحل  ١٩٧١) لسنة ٦٥القانون رقم (

بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق  ١٩٧٤) لسنة ٤٣محله القانون رقم (

) لسنة ٨ألغي بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( الحرة والذي

لسنة  ٧٢، كذلك ألغي بقانون الاستثمار رقم ٢٠١٥لسنة  ١٧المعدل بالقانون رقم  ١٩٩٧

منسوخًا  ١٩٦٣لسنة  ٦٦ما یعد الفصل الخاص بالمناطق الحرة في قانون الجمارك رقم  ٢٠١٧

بشأن المناطق  ٢٠١٧لسنة  ٧٢الواردة في قانون الاستثمار رقم ضمنًا ومن ثم تكون الأحكام 

والذي  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٧الحرة هي الواجبة التطبیق حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 

مكتفیًا  ٢٩خصص المشرع الفصل الرابع من الباب الخامس منه لنظام المناطق الحرة في المادة 

قیق الرقابة الجمركیة بأنه یتعین على الهیئة العامة ) وتنسیقیة لتح١القانون بقواعد تنظیمیة(

للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخیص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأي مصلحة الجمارك 

                                                           
  .٨١ ،٨٠لمزید من التفصیل: راجع مجلة الجمارك المصریة، ص ) (١
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یوم عمل من تاریخ ورود  ١٥في الشروط والمواصفات المطلوبة، ویعد عدم رد المصلحة خلال 

وفي جمیع الأحوال یتم إخطار المصلحة بصدور الطلب موافقة منها على السیر في الإجراءات 

  قرار مزاولة النشاط أو تعدیله أو إلغائه.

) فهي خاصة بالتنسیق بین مصلحة الجمارك والهیئة العامة ١أما القواعد التنسیقیة(     

للاستثمار وهي خاصة بعمل موظفي الجمارك من حیث الاطلاع على جمیع الأوراق والسجلات 

ندات وإجراء الجرد الدوري والمفاجئ للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة مع والوثائق والمست

إخطار الهیئة المشار إلیها بنتیجة الجرد والمطابقة، ومما یؤكد وجوب تطبیق قانون الاستثمار 

لقانون الجمارك  ٢٠٢١لسنة  ٤٣٠من اللائحة التنفیذیة رقم  ١٣٩المادة  ٢٠١٧لسنة  ٧٢رقم 

والتي قضت بأن تسري على المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة  ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٧رقم 

أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفیذیة والقرارات المنفذة له، ومن ثم یمثل قانون الاستثمار 

ولائحته المشار إلیها أساس البنیة التشریعیة القانونیة لنظام المناطق الحرة في مصر، ورغم ذلك 

ات العمل الجمركي الخاصة بالقیمة والتعریفة والرقابة الجمركیة وتأثیرها على العمل في یبقي لأدو 

المناطق الحرة بالقدر الذي یتطلب ذلك، فقد عرفت مصر نظام المناطق الحرة والتي تعد جزءًا لا 

ع یتجزأ من الإطار العام لجذب وتشجیع الاستثمار، وهذا ما سوف تبینه الدراسة في المبحث الراب

  من هذا الفصل.

  المطلب الثاني

  تجربة المناطق الحرة في مصر

عرفت مصر فكرة المناطق الحرة خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر عندما كانت       

مدینة الإسكندریة مركزًا للتجارة العالمیة باعتبارها الطریق للتجارة الواردة من أوروبا إلى آسیا 

عندما أُبرمت  الحكومة المصریة  ١٩٠٢منطقة حرة في مصر عام وبالعكس، وقد أقیمت أول 

اتفاقًا مع شركة قناة السویس تم بمقتضاه إنشاء منطقة حرة ملحقة بمدینة بورسعید لخدمة أغراض 

الشركة وتوسیع وصیانة المیناء، وبمقتضى الاتفاق منحت الشركة إعفاءات جمركیة لكافة 

                                                           
یرعي الالتزام بالآتي: عدم قیام  ٢٠٢١لسنة  ٥١رئیس مصلحة الجمارك رقم یراجع منشور تعلیمات ) (١

الإدارات الجمركیة المختصة بإجراء المراجعة والجرد للمشروعات المقامة بنظام المناطق الاقتصادیة ذات 

الطبیعة الخاصة، والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة دون وجود تنسیق مسبق بینها وبین الجهات 

، وقانون المناطق الاقتصادیة ٢٠١٧لسنة  ٧٢المختصة طبقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

، وعلى قرار ٢٠٠٢لسنة  ٨٣وعلى قانون المناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 

بإصدار قواعد وإجراءات العمل  ٢٠٢٠لسنة  ٧٦رئیس الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس رقم 

  بالنظام الجمركي الخاص للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس.
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الذي نظم المناطق الحرة  ١٩٥٢) لسنة ٣٠٦ر القانون رقم (البضائع الواردة إلى المنطقة ثم صد

بهدف تخفیف القیود الموضوعة على التجارة الدولیة وتشجیع تجارة الترانزیت وقیام بعض 

  ).١الصناعات مع عدم إخضاعها للقیود والإجراءات الجمركیة إلا في أضیق نطاق(

وسعت مصر في إنشاء المناطق الحرة وفي ظل سیاسة الانفتاح الاقتصادي في السبعینات ت     

بهدف جذب الاستثمارات لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة بها، وقد قامت الهیئة العامة للاستثمار 

كاملة المرافق في تسع محافظات  ١٩٧٣) مناطق حرة عامة منذ عام ٩والمناطق الحرة بإنشاء (

شروعًا (صناعي/خدمي) ومنطقة ) م٢٢٢بالقرب من الموانئ البحریة والجویة، وذلك بخلاف (

فدانًا) على نفقة هذه المشروعات دون  ٧٨٠حرة خاصة في شتي أنحاء البلاد قامت بتنمیة (

 تحمل أعباء.

لسنة  ٧٢وقد خصص المشرع الفصل الرابع من الباب الثالث من قانون الاستثمار رقم      

 :٣٣ق الحرة في المواد من لنظام أحكام المناط ٢٠١٩لسنة  ١٤١والمعدل بقانون رقم  ٢٠١٧

  أداة لإنشاء المناطق الحرة والتي تنقسم إلى: ٣٣حیث نظمت المادة  ٤٧

 المنطقة الحرة والتي تشمل مدینة بأكملها: .١

الصادر باعتبار مدینة  ١٩٧٧لسنة  ١٢ویكون إنشاؤها بقانون وهي مثل القانون رقم       

  بالإلغاء التدریجي للمدینة الحرة. ٢٠٠٢لسنة  ٥بورسعید مدینة حرة، وقد صدر القانون رقم 

 ـ مناطق حرة عامة:٢

عبارة عن جزء من أراضي الدولة تُحاط بأسوار من جمیع الجهات وتخضع للرقابة من قِبل       

الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجمارك وأمن الموانئ، وتنُشأ بقرار من مجلس الوزراء 

یر المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهیئة العامة للاستثمار،  ویكون هدفها بناءً على عرض الوز 

الأساسي التصدیر خارج البلاد ویجب أن یتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بیانًا 

بموقعها وحدودها، وقد تنُشأ داخل الموانئ والمطارات أو داخل البلاد، وتقُسم لإقامة مشروعات 

ال مصریة أو أجنبیة أو مختلطة، وتُعد هذه المناطق خارج الدولة، وهي إما خاصة برؤوس أمو 

أن تكون مشروعات إنتاجیة أو تخزینیة أو خدمیة أو مختلطة أو تتكون من العدید من الشركات 

من اللائحة التنفیذیة لقانون الاستثمار تنُشأ بالهیئة العامة  ٧٤والمشروعات، ووفقًا لنص المادة 

المناطق الحرة لجنة فنیة دائمة لشئون المناطق الحرة یصدر بتشكیلها وتحدید للاستثمار و 

  اختصاصاتها قرار من الرئیس التنفیذي للهیئة، وتتولى اللجنة النظر فیما یحال إلیها مما یأتي:

 اقتراح السیاسات التي تسیر علیها المناطق الحرة توطئة لعرضها على مجلس إدارة الهیئة. -١

                                                           
د/ عبد الفتاح محمد عبدالفتاح: أنظمة الاستثمار في مصر في ضوء التجارب الدولیة والمتغیرات ) (١

  .٦٠الاقتصادیة العالمیة، مرجع سابق، ص 
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 شاء مشروعات المناطق الحرة العامة.دراسة طلبات إن -٢

الموافقة على التعدیلات في أنظمة الشركات وأشكالها القانونیة ومد مدتها ومدة ترخیص  -٣

 قرارات مزاولة النشاط وغیرها قبل العرض على مجلس إدارة المنطقة المختصة.

أمامها بما اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذلیل الصعوبات  -٤

 یكفل تنفیذ سیاسة الهیئة في تشجیع وجذب الاستثمارات.

وتجتمع اللجنة أسبوعی�ا وتبُلغ قراراتها للمستثمر بمعرفة إدارة المنطقة المختصة خلال ثلاثة       

  أیام من تاریخ الاعتماد.

  ـ مناطق حرة خاصة:٣

لمشروعات التجاریة أو الصناعیة هي المنطقة التي یقتصر النشاط فیها على نوع واحد من ا     

، ٧٦وتنُشأ بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزیر المختص، وحددت المواد 

من اللائحة التنفیذیة للقانون شروط وضوابط إنشاء المناطق الحرة الخاصة على النحو  ٧٨، ٧٧

  التالي:

  وفقًا للشروط والضوابط الآتیة:تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة 

ألا یوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة وأن یكون الموقع المطلوب  .١

للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصادیات المشروع، ولا یجوز إصدار 

السكاني أو العقارات تراخیص جدیدة بإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة داخل النطاق 

السكنیة أو في أماكن مرخص لها بأي نظام جمركي آخر كالأسواق الحرة والمستودعات 

 الجمركیة.

 أن یتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولیة محدودة. .٢

ألا یقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة ملایین دولار وألا تقل تكالیفه الاستثماریة  .٣

 ملیون دولار أو ما یعادله بالعملات الحرة. عن عشرین

ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعیة عن خمسمائة عامل ویجوز في بعض  .٤

المشروعات الإستراتیجیة ذات الأهمیة الخاصة التي لا تتطلب طبیعة نشاطها حجم عمالة 

 كبیرة الاستثناء من شرط العدد.

 لف متر مربع.ألا تقل مساحة المشروع عن عشرین أ .٥

 %.٣٠ألا تقل نسبة المكون المحلي عن  .٦

% ویجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة ٨٠ألا تقل نسبة التصدیر إلى خارج البلاد عن  .٧

 المشروعات الإستراتیجیة ذات الأهمیة الخاصة.
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تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحریق  .٨

للكود المصري المتبع في هذا الشأن أو وفقًا للقرارات الصادرة من الوزیر المختص  وفقًا

بشئون الصناعة بشأن المنشأت الصناعیة، كما تلتزم بتأمین منشآتها وحدودها بأبراج حراسة 

 وكامیرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهیئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.

أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما یضمن حسن قیامها تلتزم الهیئة بمتابعة  .٩

بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط على أن تقوم إدارة المنطقة 

المختصة بعرض تقاریر دوریة على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع 

ه، وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة وضع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدم

كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهیئة أثناء عملیات الفحص والمتابعة، وللهیئة أن 

تستعین بمن تراه من الجهات المعنیة في هذا الشأن وتسقط الموافقة النهائیة على المشروع 

ك البدءُ في إجراءات التأسیس إذا لم یقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدیة تنفیذیة، ومن ذل

وتقدیم الرسومات الهندسیة والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات 

المعنیة وتقدیم الجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط وذلك خلال ستة أشهر من تاریخ 

أخرى في ضوء  الإخطار بقرار الموافقة على المشروع، ویجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد

 المبررات التي یقدمها أصحاب الشأن ویقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

  تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقًا لما یُرخص به من مجلس إدارة المنطقة

الحرة العامة المختصة، وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع وإبداء الرأي فیه من اللجنة الفنیة 

 ئون المناطق الحرة.الدائمة بش

  یختص مجلس إدارة المنطقة الحرة بالموافقة النهائیة على إقامة المشروع كما یختص بإلغائها

ویصدر رئیس مجلس إدارة المنطقة قرار الترخیص لها بمزاولة النشاط وفقًا للقواعد التي 

لموافق یحددها مجلس إدارة الهیئة، ویجب أن یتضمن الترخیص بیانات بأغراض المشروع ا

علیه ومدة سریانه وحدود الموقع ومقدار ونوع الضمان المالي الذي یؤدیه المرخص له 

% من التكالیف ٢لمقابلة ما قد یستحق على المشروع من التزامات وبما لا یجاوز 

  الاستثماریة وفقًا لما یلي:

بحد أقصى  % من التكالیف الاستثماریة للمشروع١بالنسبة للمشروعات الصناعیة والتجمیعیة   - أ

 % ألف دولار أو ما یعادله من العملات الحرة.٧٥

بالنسبة للمشروعات التخزینیة والمشروعات التي یقتضي نشاطها الرئیس إدخال أو إخراج   - ب

% من التكالیف الاستثماریة للمشروع بحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أو ٢سلع 

 ما یعادلها من العملات الحرة.
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تساب قیمة الضمان كل ثلاث سنوات وفقًا للتكالیف الاستثماریة للمشروع من واقع ویعاد اح      

آخر قوائم مالیة وحسابات ختامیة مقدمة للمنطقة الحرة المختصة أو في حالة تقدم المشروع 

)، ویجوز للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة التحول ١بطلب یؤثر في التكالیف الاستثماریة(

) أن الواقع العملي قد كشف عن ٢م الاستثمار الداخلي؛ حیث كان البعض یرى سابقًا(للعمل بنظا

سلبیات جراء التوسع في الترخیص بمشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة، وبصفة 

خاصة في مجال التهریب الجمركي؛ مما یترتب علیه حرمان الخزانة العامة من استئداء 

الجمركیة؛ إلى جانب الآثار السلبیة التي تلحق الصناعة الوطنیة نتیجة  مستحقاتها من الضرائب

بعد الضوابط التي من شأنها الحد من  ٢٠١٥لسنة  ١٧لذلك، وهو ما دعا إلى تضمین القانون 

نظام الاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة، كما أُلغي تحویل المشروعات المقامة بنظام 

بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا أن هذا التعدیل أثار اعتراض كثیر الاستثمار الداخلي للعمل 

بالسلب على المشروعات  - من وجهة نظرهم  - من المستثمرین في تلك المناطق؛ لأنه یؤثر

) ملیار دولار وتكالیف ٢,٥مشروعًا برأس مال قدره ( ٢٢٣القائمة بهذا النظام والتي تبلغ 

ملیار  ٢٠٣ر وبلغت صادرات هذه المشروعات لخارج البلاد ) ملیار دولا١٠,٥استثماریة قدرها (

عامًا؛ وهو ما سیتریتب علیه  ١٥، وتعمل  بعض هذه المشروعات منذ ٢٠١٤دولار عن عام 

تحولها للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، والذي سوف یؤثر بالسلب على تلك المشروعات التي 

  بارات العمل بنظام المنطقة الحرة.أقامت دراسات الجدوى الاقتصادیة لها على اعت

وتجدر الإشارة إلا أن هناك مطالب مقدمة من بعض القطاعات ومنظمات الأعمال        

بهدف الإبقاء على نظام الاستثمار بنظام  ٢٠١٥لسنة  ١٧لتعدیل بعض أحكام القانون رقم 

الداخلي للعمل بنظام  المناطق الحرة الخاصة وجواز تحویل المشروعات المقامة بنظام الاستثمار

المناطق الحرة الخاصة، وفي هذا الصدد فإنه لیس ثمة ما یمنع من جواز استمرار العمل بنظام 

المناطق الحرة الخاصة القائمة وجواز تجدید الترخیص لها حال انتهاء مدة الترخیص بها مع 

ار بنظام المناطق شأنها شأن الاستثم - التأكید على خضوع المشروعات المقامة بهذه المناطق 

للرقابة الضریبیة والجمركیة، وذلك نزولاً على ما تملیه مقتضیات مكافحة جرائم  -الحرة العامة 

  التهریب الجمركي والآثار السلبیة الناتجة عن الاستثمار بهذا النظام.

                                                           
  ارك المصریة: التشریعات، النظم الخاصة، المناطق الحرة لمزید من التفصیل راجع موقع: مصلحة الجم) (١

 https://www.customs.gov.eg  
  .٢٥٠د/ محمد سلیمان قوره: نظم الجمركیة الخاصة، دراسة تحلیلیة مقارنة، مرجع سابق، ص ) (٢
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ولائحته قد  2017لسنة  72ویرى الباحث أنه یمكن القول بأن أحكام قانون الاستثمار رقم     

قضت على الثغرات التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بنظام المناطق الحرة الخاصة بقانون ضمانات 

  بما یضمن حسن قیامها بأعمالها وحوكمتها. ١٩٩٧لسنة  ٨وحوافز الاستثمار الملغي رقم 

  

  

   



 
 

٦٥٩ 
 
 

  المبحث الرابع

  الحوافز المقدمة من المناطق الحرة للاستثمار

التشریعات الاقتصادیة والمالیة التي تنظم الاستثمار في المناطق الحرة أو التي تلعب        

تتعلق بالأنشطة التي تزاول فیها دورًا كبیرًا في جذب وتشجیع الاستثمار إلى المناطق الحرة وذلك 

من خلال ما تتضمنه نصوصها من حوافز وتسهیلات وضمانات، ومن خلال هذا المبحث 

  ك في مطالبین على النحو التالي:سنلقي الضوء على ذل

 المطلب الأول: الحوافز الضریبیة والاستیرادیة للمناطق الحرة. -

 المطلب الثاني: ضمانات الاستثمار بنظام المناطق الحرة. -

  المطلب الأول

  الحوافز الضریبیة والاستیرادیة للمناطق الحرة

  یمكن توضیح تلك الحوافز من خلال النقاط التالیة:

  الحوافز الضریبیة الجمركیة وغیرها من الضرائب والرسوم: - أولاً 

لا تخضع الضرائب الجمركیة أو الضریبة على القیمة المضافة وغیرها من الضرائب والرسوم  -١

البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة 

 نشاطها.

یمة المضافة وغیرها من الضرائب والرسوم جمیع تُعفى من الضرائب الجمركیة وضریبة الق -٢

الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضروریة بجمیع أنواعها اللازمة لمزاولة النشاط 

 المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة عدا سیارات الركوب.

 رة للسوق المحلیة كما تُؤدى الضرائب الجمركیة على البضائع التي تستورد من المنطقة الح -٣

لو كانت مستوردة من الخارج، وتكون المعاملة الجمركیة  للبضائع المستوردة إلى البلاد من 

  ):١المناطق الحرة على النحو التالي(

أ ـ بالنسبة للبضاعة المستوردة المخزونة بالمنطقة الحرة والتي یعاد استیرادها بحالتها للسوق 

المحلي یكون الاستیراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستیراد من 

وق الخارج بأن تُؤدى الضرائب الجمركیة على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للس

المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج ، هذا بالنسبة للبضائع المخزنة ولم یجرِ علیها أیة 

  عملیات صناعیة. 

                                                           
دكتوراه، كلیة د/ مسعد حمدي: مقترح لتطویر السیاسات الجمركیة لتحقیق التنمیة المستدامة، رسالة ) (١

  .١٣١، معهد الدراسات والبحوث البیئیة، ص ٢٠١٥الحقوق، جامعة عین شمس، 
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ب ـ بالنسبة للمنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة التي تشتمل على مكونات 

 محلیة وأخرى أجنبیة  فیكون وعاء الضریبة الجمركیة بالنسبة لها هو: 

 كونات الأجنبیة.قیمة الم -

 بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد. -

بشرط ألا تزید الضریبة الجمركیة المستحقة على المكونات الأجنبیة عن الضریبة  -

 المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج.

ة حسب حالتها عند تتمثل المكونات الأجنبیة في الأجزاء والمواد الأجنبیة المستورد -

 الدخول إلى المنطقة الحرة.

 دون حساب تكالیف التشغیل بتلك المنطقة. -

 تُعد المنطقة الحرة فیما یتعلق بحساب النولون بلد منشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فیها. -

) ١٠٠ویمكن  توضیح ذلك عملی�ا بمثال تطبیقي على النحو التالي: استورد تاجر عدد (      

) جنیه مصري ٢٠٠٠) قدم مصنعة بالمنطقة الحرة العامة بالسویس، سعر الثلاجة (١٦ثلاجة (

وعند الإفراج عن الثلاجات من جمرك المنطقة الحرة بالسویس قدمت المستندات الخاصة 

$ دولارًا مكونات ١٥٠) جنیه مصري مكون محلي، ٦٥٠ة وهي عبارة عن: (بمكونات الثلاج

جنیه مصاریف  ٢٠٠$)،  ٤٠$ ، مبخر  ٥٠$ ، مكثف  ٦٠أجنبیة عبارة عن (كمبرسور 

  تكالیف التشغیل، الباقي هامش الربح.

  فإذا علمت أن:

ات مصریة جنیه ٦جنیهات للدولار وعند الإفراج  ٥سعر الدولار عن الدخول للمنطقة الحرة  -

 للدولار.

 % ضریبة القیمة مضافة.١٠% وارد، ٣٠البند الواجب التطبیق عن المكون الأجنبي فئة  -

 % ضریبة القیمة مضافة.٢٥% وارد، ٣٠قدمًا  ١٦البند الواجب التطبیق على الثلاجة  -

  الحل

  وعلى ذك یكون حساب القیمة للأغراض الجمركیة  كالآتي:

  جنیه مصري. ٣٦٠٠٠=  ٦$ × ٦٠× ١٠٠= قیمة الكمبرسور بالسعر المحلي 

  جنیه مصري. ٣٤٠٠٠=  ٦$ ×٤٠×  ١٠٠قیمة المبخرات بالسعر المحلي  = 

  جنیه مصري. ٣٠٠٠٠=  ٦$ ×٥٠×  ١٠٠قیمة المكثفات بالسعر المحلي   = 

  جنیه مصري. ٩٠٠٠٠قیمة المكون الأجنبي الإجمالي  =        

  جنیه مصري. ٢٧٠٠٠% = ٣٠×  ٩٠٠٠٠الضریبة الجمركیة على المكون الأجنبي = 

  وعاء ضریبة القیمة المضافة = إجمالي قیمة المنتج النهائي + الضریبة الجمركیة المدفوعة 
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  جنیه مصري. ٢٢٧٠٠٠=  ٢٧٠٠٠+ ٢٠٠٠٠٠=  ٢٧٠٠٠) +٢٠٠٠× ١٠٠= (  

  جنیه مصري. ٥٦٧٥٠% = ٢٥×  ٢٢٧٠٠٠قیمة ضریبة القیمة المضافة   = 

بالمناطق الحرة في حالة إعادتها للسوق المحلي لا یتم تحصیل  ج ـ بضاعة وطنیة مخزنة

ضرائب جمركیة ویحصل فقط ضریبة القیمة المضافة إلا إذا ثبت عدم استرداد هذه الضریبة عند 

 التصدیر للمناطق الحرة.

د ـ بضائع مخزنة بالمنطقة الحرة قد سبق دخولها إلى البلاد وسبق معاملتها بنظام السماح 

رد الضرائب الجمركیة في هذه الحالة إذا تم إعادتها للسوق المحلي بحالتها أو في المؤقت و 

صورة منتجات بعد تصلیحها فإنه یُحصل عنها الضرائب والرسوم الجمركیة وكذلك ضریبة القیمة 

 المضافة.

طقة هـ ـ معاملة البضائع التي یتم إصلاحها داخل المنطقة الحرة: بالنسبة للبضائع التي تدخل للمن

) من قرار رئیس ٣الحرة للإصلاح ثم تُعاد مرة أخرى لداخل البلاد فإنه یطبق بشأنها المادة (

، والذي ینص على أن تحصل الضریبة الجمركیة على البضائع ٢٠٢٢) / 218الجمهوریة رقم (

%) من جمیع تكالیف ١٠التي تصدر بصفة مؤقته لإصلاحها عند إعادة استیرادها بواقع (

افًا إلیها كافة مصاریف النقل والتأمین، وفي حالة تكملة الصنع یُطبق بند المنتج الإصلاح مض

 الكامل وذلك من جمیع تكالیف تكملة الصنع مضافًا إلیها كافة مصاریف النقل والتأمین.

ویكون وعاء الضریبة في هذه الحالة: تكالیف الإصلاح (من واقع فاتورة الإصلاح) + تكالیف    

  ن والتأمین ذهابًا وإیابًا) دون الخضوع للقواعد الاستیرادیة المطبقة. النقل (النولو 

المشار إلیه، ویكون وعاء الضریبة  ٤٠وبالنسبة للعملیات الصناعیة فیطبق حكم المادة 

  الجمركیة: (قیمة المكون المستورد عن الإفراج * بند المكون بحالة دخول للمنطقة)

  ة المضافة + الضریبة الجمركیة المحصلة.وعاء ضریبة القیمة المضافة = القیم

  ضریبة القیمة المضافة = وعاء الضریبة * فئة ضریبة القیمة المضافة.

وتجدر الإشارة إلى أن العملیات الصناعیة التكمیلیة لا تخضع للقواعد الاستیرادیة عند إعادتها    

دیة المطبقة عند إعادة دخولها للبلاد وأما العملیات الصناعیة التحویلیة فتخضع للقواعد الاستیرا

   للبلاد.

  مثال تطبیقي لعملیات الإصلاح والإعادة:

قامت إحدى الشركات بتصدیر أجهزة تكییف إلى المنطقة الحرة العامة بالعامریة بالإسكندریة    

بصفة مؤقتة لإجراء عملیات إصلاح علیها ثم إعادتها مرة أخرى، وكان عدد هذه الأجهزة 

$، وعند إعادة الاستیراد بعد إتمام عملیات الإصلاح ٥٠٠٠٠٠) جهاز بقیمة إجمالیة ١٠٠٠(

  مت الشركة للجمرك المختص بالمعلومات التالیة:علیها تقد
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  $ ٣٠٠٠٠تكالیف عملیات الإصلاح 

  $ ٣٠٠٠النولون ذهابًا وإیابًا 

  $ ٢٠٠٠التأمین ذهابًا وإیابًا 

  جنیه ٥٠٠٠م. التفریغ 

) جنیهات للدولار فئة البند الجمركي ٥ك.م ( ٤٦فإذا علمت أن:   سعر التحویل عند القید بدفتر 

  %)٢٥%) فئة ضریبة القیمة المضافة(٣٠تكییف (لصنف أجهزة ال

المطلوب: حساب وعاء ضریبة القیمة المضافة لهذه الرسالة ثم ضریبة القیمة المضافة المستقلة 

  علیها:                                        الحل

یة: بإصدار التعریفة الجمرك ٢٠٢٢لسنة  ٢١٨تنص المادة الثالثة من القرار الجمهوري    

"تُحصل الضریبة الجمركیة على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة 

  % من جمیع تكالیف الإصلاح مضافًا إلیها كافة مصاریف النقل والتأمین.١٠استیرادها بواقع 

  قیمة تكالیف الإصلاح + النولون والتأمین ذهابًا وإیابًا =

٣٥٠٠٠=  ٢٠٠٠+   ٣٠٠٠+  ٣٠٠٠٠ $  

  جنیه مصري  ١٧٥٠٠٠=  ٥×  ٣٥٠٠٠القیمة بالجنیه المصري = 

  جنیه  ١٨٠٠٠٠= ٥٠٠٠+ ١٧٥٠٠٠القیمة المقبولة جمركی�ا بعد إضافة مصاریف التفریغ = 

  جنیه  ١٨٠٠٠) = ١٠٠/ ١٠× (  ١٨٠٠٠٠الضریبة الجمركیة  = 

  الجمركیة وعاء الضریبة على القیمة المضافة = القیمة المقبولة جمركی�ا + الضریبة 

  جنیه  ١٩٨٠٠٠=  ١٨٠٠٠+  ١٨٠٠٠٠= 

  جنیه ٤٩٥٠٠) =  ١٠٠/  ٢٥× ( ١٩٨٠٠٠الضریبة على القیمة المضافة  = 

  ):١الحوافز الاستیرادیة والتصدیریة بالمناطق الحرة( - ثانیًا

الحوافز المتعلقة بالاستیراد والتصدیر بالمناطق  ٢٠١٧لسنة  ٧٢نظَّم قانون الاستثمار رقم      

حرة مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانین واللوائح بشأن منع تداول البضائع أو المواد، وذلك ال

  على النحو التالي:

یكون الاستیراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستیراد من الخارج  -١

علیها في قرار الترخیص لمزاولة وطبقًا للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة التي ینص 

 نشاطها.

                                                           
  .٢٢٤د/ عاطف ویلیم أندراوس: النظم الجمركیة الخاصة بین النظاریة والتطبیق، مرجع سابق، ص ) (١
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لا تخضع البضائع التي تستوردها مشروعات المناطق الحرة من خارج البلاد لمزاولة نشاطها  -٢

للقواعد الخاصة بالاستیراد أو الإجراءات الجمركیة الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا 

 رها من الضرائب والرسوم.تخضع للضرائب الجمركیة والضریبة على القیمة المضافة وغی

لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد لمزاولة نشاطها  -٣

للقواعد الخاصة بالتصدیر أو الإجراءات الجمركیة الخاصة بالصادرات، كما لا تخضع 

 للضرائب الجمركیة و ضریبة القیمة المضافة غیرها من الضرائب والرسوم. 

مزاولة لنشاط التصدیر والذي یتطلب القید بسجل المصدرین تصدیر "احتیاجات لا یُعد  -٤

 المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلي".

یحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط (النشوق) والسجائر  -٥

وكذلك صناعات الأسلحة  والسیجار بكافة أنواعها المصنعة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد،

 والذخائر والمتفجرات وغیرها مما یرتبط بالأمن القومي.

لا تخضع البضائع والمنتجات لأي قید زمني من حیث مدة بقائها في المنطقة، وكذلك فیما  -٦

  عدا النباتات والمنتجات الزراعیة الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة.

  مار بنظام المناطق الحرة:تیسیرات وتسهیلات أخرى للاستث -ثالثاً

) من اللائحة التنفیذیة من قانون الجمارك بالتنسیق مع الهیئة العامة ١٤٣أجازت المادة (

للاستثمار والمناطق الحرة التصریح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخدمات الأجنبیة المملوكة 

داخل البلاد، وذلك بصفة مؤقتة للمشروع المقام بنظام المناطق الحرة من المنطقة الحرة إلى 

لإصلاحها أو لإجراء عملیات صناعیة علیها على أن یتم إعادتها للمنطقة الحرة خلال سنة من 

تاریخ التصریح، ویجوز مدها لمدة مماثلة بقرار یصدر من رئیس المصلحة لأسباب مبررة، وذلك 

  بتقدیم ضمانات مقبولة جمركی�ا.

لائحة ذاتها بتداول البضائع بین المشروعات العاملة ) من ال١٤٥كما أجازت المادة (

بنظام المناطق الحرة داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقیق 

الأغراض المرخص بها لهذه المشروعات، ویتم التداول بین المشروعات داخل المنطقة الحرة 

ة المختصة وتحت الملاحظة الجمركیة على أن یلتزم كل العامة الواحدة بموافقة إدارة المنطقة الحر 

  من البائع والمشتري بإخطار جمرك المنطقة الحرة بتمام التداول.

  المطلب الثاني

  ضمانات الاستثمار بنظام المناطق الحرة

بمطالعة قانون الاستثمار وتعدیلاته ولائحته یمكن سرد ضمانات الاستثمار للمشروعات 

  اطق الحرة والاستثمار الداخلي على النحو التالي في النقاط الآتیة:العاملة بنظام المن
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 ـ تتمتع جمیع الاستثمارات المقامة في جمهوریة مصر العربیة بالمعاملة العادلة والمنصفة. ١

ـ تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ویجوز ٢

لس الوزراء تقریر معاملة تفضیلیة للمستثمرین الأجانب تطبیقًا لمبدأ المعاملة استثناءً بقرار من مج

 بالمثل.

 ـ لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفیة أو قرارات تتسم بالتمییز.٣

ـ تمنح الدولة المستثمرین غیر المصریین إقامة في جمهوریة مصرالعربیة طوال مدة المشروع ٤

 بأحكام القوانین المنظمة لذلك.وذلك دون الإخلال 

ـ تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا یتمتع المشروع الاستثماري المقام بناءً على ٥

غش أو تدلیس أو فساد بالحمایة أو الضمانات أو المزایا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام 

ائي بات صادر من القضاء المختص أو هذا القانون، ویكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قض

 بحكم تحكیم.

 ـ تكون جمیع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري مسببة ویخطر ذوو الشأن بها. ٦

 ـ لا یجوز تأمیم المشروعات الاستثماریة.٧

ـ لا یجوز نزع ملكیة أموال المشروعات الاستثماریة إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعویض عادل ٨

یُدفع مقدمًا دون تأخیر، وتكون قیمته معادلة للقیمة الاقتصادیة العادلة للمال المنزوع ملكیته في 

 الیوم السابق على صدور قرار نزع الملكیة وتكون التعویضات قابلة للتحویل دون قید.

ـ لا یجوز بالطریق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات ولا تفرض الحراسة علیها إلا ٩

موجب حكم قضائي نهائي، كما لا یجوز التحفظ علیها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ولا ب

 یكون ذلك كله إلا في الأحوال المبینة في القانون.

ـ لا یجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثماریة أو مصادرتها أو تجمیدها إلا بناءً على ١٠

ریبیة واشتراكات التأمینات الاجتماعیة أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الدیون الض

المستحقة للدولة التي یجوز تحصیلها عن طریق الحجز بجمیع أنواعه، مع عدم الإخلال بما 

 یتفق علیه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتباریة العامة مع المستثمر.

مالیة أو إجرائیة تتعلق  ـ لا یجوز لأیة جهة إصدار قرارات تنظیمیة عامة تضیف أعباء١١

بإنشاء أو تشغیل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات علیها 

أو تعدیلها إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهیئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى 

 للاستثمار.

مشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب ـ لا یجوز للجهات الإداریة إلغاء التراخیص الصادرة لل١٢

العقارات التي تم تخصیصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إلیه، وسماع 
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وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وفي جمیع الأحوال یجب أخذ رأي 

لى، وتبدي الهیئة رأیها خلال سبعة أیام من الهیئة قبل إصدار القرارات المشار إلیها في الفقرة الأو 

تاریخ ورود الطلب إلیها مستوفیًا جمیع الإجراءات القانونیة المقررة ویحق للمستثمر التظلم من 

 من هذا القانون. ٨٣هذا القرار أمام اللجنة المنصوص علیها بالمادة 

تمویله من الخارج دون قیود ـ للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسیعه و ١٣

وبالعملة الأجنبیة كما یكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فیه وجني أرباحه 

وتحویلها إلى الخارج وتصفیة المشروع وتحویل ناتج هذه التصفیة كله أو بعضه إلى الخارج 

 وذلك دون الإخلال بحقوق الغیر. 

التحویل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحریة ـ تسمح الدولة بإتاحة جمیع عملیات ١٤

وبدون إبطاء إلى أراضیها وخارجها بعملة قابلة للتحویل الحر كما تسمح الدولة بتحویل العملة 

 المحلیة إلى عملة قابلة للاستخدام بحریة دون تأخیر.

تحت التصفیة ـ في حالة التصفیة تلتزم الجهات الإداریة المختصة بإخطار الهیئة والشركة ١٥

ببیان ما علیها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرین یومًا من تاریخ تقدیم المُصفِّي طلبًا 

بذلك مرفقًا به المستندات اللازمة ویُعد انقضاء هذه المدة دون بیان الالتزامات إبراء لذمة 

یة للمسئول عن إصدار الشركات تحت التصفیة وذلك دون الإخلال بالمسئولیة الجنائیة والتأدیب

 بیان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات المیعاد المشار إلیه دون الرد على الطلب.

%) من إجمالي ١٠ـ للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملین أجانب في حدود نسبة (١٦

ي عدد %) من إجمال٢٠عدد العاملین بالمشروع وتجوز زیادة هذه النسبة إلى ما یزید على (

العاملین بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانیة استخدام عمالة وطنیة تملك المؤهلات اللازمة، 

ویجوز في بعض المشروعات الإستراتیجیة ذات الأهمیة الخاصة التي یصدر بتحدیدها قرار 

المجلس الأعلى للاستثمار الاستثناء من النسب المشار إلیها بشرط مراعاة تدریب العمالة 

 وطنیة.ال

ـ للعاملین الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحویل مستحقاتهم المالیة كلها أو ١٧

  بعضها إلى الخارج.

ویرى الباحث أن المشرع استجاب لشكوى المستثمرین بتوفیر العمالة الأجنبیة اللازمة لإنجاز 

الداخلي كما أن المشرع لم  أعماله الخاصة بالمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والاستثمار

یضع سقفًا للمستثمر لتحویل مستحقاته أو أرباحه المادیة كلها أو بعضها إلى الخارج طالما یلتزم 

  بقوانین الدولة.
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  المبحث الخامس

  العوائد الاقتصادیة للمناطق الحرة ومشكلاتها

یكون أفضل مما عداه  یرى البعض أنه عندما تتوفر مقومات النجاح لنظام المناطق الحرة      

)، ١من أي نظام من النظم الجمركیة الأخرى أیا ما كانت التیسیرات التي تضمنتها تلك النظم(

ورغم المزایا المرتبطة من إنشاء هذه المناطق إلا أن هناك بعض العیوب والمشكلات المرتبطة 

  لتالي:بتلك المناطق؛ لأجل ذلك سوف نتناول هذا المبحث في مطلبین على النحو ا

 المطلب الأول: عوائد المناطق الحرة على الاقتصاد المصري. -

   المطلب الثاني: المعوقات والمشكلات التي تواجه المناطق الحرة. -

  المطلب الأول

 عوائد المناطق الحرة على الاقتصاد المصري

في تسعى الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى تعظیم دور المناطق الحرة        

المساهمة في تنویع القاعدة الإنتاجیة والخدمیة للاقتصاد المصري وجذب المزید من الاستثمارات 

المباشرة وتوطین التكنولوجیة المتقدمة داخل مصر فضلاً عن تنمیة الصادرات الخارجیة 

المصریة وتعزیز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجیة وتوفیر العدید من فرص العمل ونقل 

  خبرات الفنیة الأجنبیة للعمالة الوطنیة داخل تلك المناطق.ال

ونستعرض في هذا المطلب ما حققته المناطق الحرة من عوائد اقتصادیة مباشرة وغیر       

وذلك على النحو من  ٢٠٢١مباشرة من خلال بیان مؤشرات أداء المناطق الحرة أرقام في فبرایر 

  ) الآتیین:٣) والشكل رقم (١٥خلال الجدول رقم (

                                                           
، ٢٠٠٠عادل أحمد حشیش: العلاقات الاقتصادیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د/ )(١

  .٢٧١ص
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  )١الجدول رقم (

  ٢٠٢١مؤشرات أداء المناطق الحرة في فبرایر 

  
  المصدر: الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

  )١شكل توضیحي (

 ٢٠٢١مؤشرات أداء المناطق الحرة فبرایر  

  
  المصدر: الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

 ٢٠٥مناطق حرة عامة بالإضافة إلى  ٩تقوم الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإدارة 

  :وعوائدها الاقتصادیة المباشرة هي كالتالي، ٢٠٢١منطقة حرة خاصة في نهایة فبرایر 

مشروعًا  ٨٨١مشروعًا ( ١٠٨٦بلغ إجمالي عدد المشروعات العامة بنظام المناطق الحرة  -

 كمناطق حرة خاصة). ٢٠٥عامة، وكمناطق حرة 

المنطقة الحرة

عدد المشروعات 
رأس المال 

( القیمة بالملیون دولار)

التكالیف الاستثماریة 
( القیمة بالملیون دولار)

أھم الأنش�طةفرص العمل بالألف 

الإسكندریة

4064,81310,79550.4

 

صناعة مفروشات والملابس الجاھزة ، الصناعات الكیماویة

الصناعات البترولیة ، صناعات ھندسیة

بورسعید 
صناعة الملابس الجاھزة والدوائر الكھربائیة للمركبات831,0032,67334.8

2013,9798,44773.5مدینة نصر

 تصنیع مشروبات الصودا ، صناعة السجاد ، صناعة

الملابس

الجاھزة والمنسوجات ، صناعة الدوائر الكھربیة للمكربات

السویس(بورتوفیق/ 

صناعات كیماویة - بناء الیخوت والسفن - تموین سفن1681,4994,1599.0الأدبیة/ عتاقة)

صناعة غزل ونسیج وملابس جاھزة ، صناعات دوائیة1077971,05920.2الإسماعلیة

صناعة الغزل والنسیج - تجھیز الخامات التعدینیة24632883.4دمیاط

صناعات الغزل والنسیج ومنتجات الدخان1724542.0شبین الكوم

الإنتاج الاعلامي701,0449286.6الإعلامیة 

صناعات الادویة ومستلزماتھا1066740.6فقط

1,08613,28828,475201.0
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ملیار دولار للمناطق الحرة العامة  )٦,٩) ملیار دولار و(١٣,٣بلغت رؤوس الأموال ( -

 ) ملیار للمناطق الحرة الخاصة.٦,٤و(

% ١٧) ملیار دولار بنسبة مساهمة بلغت ٢,٣تمثل المساهمات الأجنبیة برؤوس أموال تبلغ ( -

 من إجمالي رؤوس الأموال.

ألف فرصة عمل للمناطق الحرة  ١١٠ألف فرصة عمل مصریة مباشرة، منها  ٢٠١توفیر  -

ألف فرصة عمل للمناطق الحرة الخاصة، خلاف فرص العمل غیر المباشرة  ٩١العامة و

 التي تستفید المناطق الحرة من خدمتها.

مة ) ملیار دولار للمناطق الحرة العا١٣,٤) ملیار دولار، منها (٢٨,٥بلغ حجم الاستثمارات ( -

 ملیون دولار. ٢٨٤٧٥) ملیار دولار للمناطق الخاصة بتكالیف استثماریة بلغت ١٥,١و(

  تنوع الأنشطة الاستثماریة من:

 .صناعات الغزل والنسیج والمفروشات والملابس الجاهزة 

 .صناعات كیمیائیة وبترولیة وهندسیة 

 .تجهیز الخامات التعدینیة 

 .صناعات الأدویة ومستلزماتها 

  الدخان وتموین سفن.منتجات  

تنمیة موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبي من الرسوم التي تقوم الهیئة العامة للاستثمار  -

والمناطق بتحصیلها ویتم إیداعها بالبنك المركزي المصري وكذا حصیلة صادرات مشروعات 

  المناطق الحرة.

  ):١یجازها على النحو التالي(أما بالنسبة للعوائد الاقتصادیة غیر المباشرة فإنه یمكن إ

تشجیع أنشطة نقل البترول وإسالة الغاز الطبیعي نظرًا لما تتمیز به هذه الأنشطة من حجم  -

 استثمارات ضخمة وتكنولوجیا متقدمة.

جذب الاستثمارات للنهوض بالصناعات الإستراتیجیة مثل صناعات الإسمنت ومواد البناء  -

 والأسمدة وغیرها.

صول الرأسمالیة لدعم أسطول النقل البحري؛ حیث تتوفر مشروعات النقل الاستثمار في الأ -

 ٣٨البحري المقامة بنظام المناطق الحرة، فقد بلغ إجمالي عدد السفن المملوكة لها نحو 

سفینة  ١٦٤%) من إجمالي عدد سفن الأسطول المصري البالغ عددها ٢٣,٣سفینة تمثل (

                                                           
نبیل الجداوي: دور المناطق الحرة في التنمیة الاقتصادیة العالمیة والتجارة الدولیة: حالة مصر، (ورقة ) (١

عمل مقدمة إلى الملتقى الثاني لإدارة المناطق الحرة؛ أثر اتفاقیات التجارة الحرة الثنائیة والدولیة على أنشطة 

  .١٠القاهرة، ص ، ٢٠٠٦مایو  ١٨ – ١٤المناطق الحرة)، من 
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%) من إجمالي طاقة الحمولة ٦٣,٦ثل نسبة () ملیون طن تم١٠٢بحمولة بلغت طاقتها (

 ) ملیون طن.١,٦الكلیة لسفن الأسطول المصري البالغة (

تنمیة أنشطة خدمات إدارة الموانئ وتشغیل محطات التداول للحاویات ومزاولة الأنشطة  -

الصناعیة والتخزینیة والخدمیة المرتبطة بها بما یرفع من كفاءة هذه الموانئ وتجهیزها بأحدث 

 لمعدات والوسائل التكنولوجیة لإدارتها.ا

زیادة التوسع في الرقعة الزراعیة من خلال تشجیع نشاط استصلاح واستزراع الأراضي بنظام  -

 المناطق الحرة وتشجیع إقامة الصناعات المرتبطة بها.

ترشید تكالیف الإنتاج من خلال قیام مشروعات التخزین العامة في هذه المناطق بتوفیر  -

 مستلزمات الإنتاج الصناعي بالإضافة إلى الأصول الرأسمالیة.خامات و 

ساهمت مشروعات المناطق الحرة بشكل كبیر في تفعیل اتفاقیة المناطق الصناعیة المؤهلة  -

)QIZ فقد زادت مشروعات صناعات الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة ببورسعید منذ (

ملیون دولار، كما أن  ٢٤وعًا برؤوس أموال بلغت مشر  ٢٩انضمامها إلى اتفاقیة الكویز إلى 

ملیون  ٤٠مشروعًا من المشروعات القائمة بلغت رؤوس أموالها  ٣٠هناك توسعات في 

  دولار.
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  المطلب الثاني

  المعوقات والمشكلات التي تواجه عمل المناطق الحرة

ـ خروج رسائل واردة برسم المناطق الحرة من الموانئ المختلفة ولا یتم وصولها إلى الوجهة ١

النهائیة (المناطق الحرة) ویتم اكتشافها بعد مرور وقت طویل نتیجة غیاب وسائل الاتصال 

، )G.P.S( المباشرة بین جمرك الوصول وجمارك المناطق الحرة وكذا عدم الاستعانة بتكنولوجیا 

) یؤدي شیوع التهریب من المناطق الحرة إلى تقویض العدالة بین ١سیسًا على النقطة السابقة (وتأ

المستثمرین الشرفاء الملتزمین وبین نظرائهم غیر الملتزمین؛ حیث یحقق المستثمر المهرب أرباحًا 

لضرائب طائلة نتیجة للتهریب وعدم سداد الضرائب والرسوم فیما یتحمل المستثمر الملتزم قیمة ا

والرسوم، وتكون النتیجة انخفاض القدرة التنافسیة لمن یدفع الضرائب والرسوم في مواجهة من 

یتهرب من الضرائب والرسوم؛ لأنه بمنتهى البساطة یبیع بأسعار أعلى بكثیر من الأسعار 

  المحددة للمنتجات المهربة فیفقد حصته في السوق وربما یخرج منه نهائی�ا.

) لرصد وتتبع حركة الحاویات للرسائل الواردة GPSعدم الاستعانة بتكنولوجیا (یترتب على   -٢

والصادرة برسم المناطق الحرة إلى اختلاف الإجراءات الجمركیة من حیث عملیات الكشف 

والمعاینة والمستندات المرفقة فبعضها إجراءات غیر موحدة كفتح الحاویات الواردة لمشروعات 

بالدوائر الجمركیة بموانئ الوصول ثم فتحها مرة أخرى بجمارك الاستثمار لإتمام المناطق الحرة 

الإجراءات الجمركیة علیها؛ مما یعد ازدواجًا في تطبیق الإجراءات الجمركیة للبضائع الواردة 

كذلك تواجه الرسائل المصدرة من مشروعات المناطق الحرة الازدواج نفسه ، برسم المناطق الحرة

ءات الجمركیة بإعادة فتح الحاویات المصدرة داخل الدائرة الجمركیة في میناء التصدیر في الإجرا

على الرغم من معاینتها وكشفها تفصیلی�ا من قبل الجمارك، والاستثمار دخل المشروع بالمناطق 

ا الحرة مما یضیع معه الوقت والجهد وزیادة التكالیف على الرسائل المصدرة والواردة، ویُعد معوقً 

 هام�ا في سیر الإجراءات الجمركیة على المخرجات ومدخلات مشروعات المناطق الحرة.

ـ تضخم أرصدة المناطق الحرة من البضائع والمنتجات والخامات والمواد الأولیة لعدم خضوعها ٣

لأي قید زمني من حیث مدة البقاء داخل مخازن المشروعات بالمنطقة الحرة، بالإضافة إلى نسب 

غیر العادلة الصادرة من الرقابة الصناعیة وأثرها على أرصدة المناطق بالزیادة مما یعد  الهالك

 تهربًا جمركی�ا مقننًا.

                                                           
  .٢٣٠) د/ عاطف ولیم أندراوس: النظم الجمركیة الخاصة بین النظریة والتطیبق، مرجع سابق، ص (١
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ـ ضعف مساهمة الاستثمارات العربیة والأجنبیة في المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة ٤

عالم وزیادة حدة في مصر، في الوقت الذي تتزاید فیه أعداد المناطق الحرة على مستوى ال

 ).١المنافسة بینهما(

ـ عدم وجود تفضیلات في المعاملة لمشروعات المناطق ذات النشاط الصناعي المعد للتصدیر ٥

وغیرها من المشروعات، فالحوافز والإعفاءات والضمانات المقررة للأنشطة الصناعیة هي ذاتها 

أهمیة الصناعات بأنواعها ثقیلة التي تم منحها لمشروعات التخزین، وهو ما أدى إلى تعادل 

وخفیفة وصناعات عالیة التقنیة مع مشروعات التخزین والمشروعات الخدمیة بالإضافة إلى عدم 

وجود خطة استثماریة واضحة لكل منطقة حرة تحدد الصناعات المرغوب فیها، بما یتلاءم مع 

 توفر المزایا النسبیة في كل منطقة.

مصر، مما تسبب في العدید من المشكلات أمام المستثمرین  ـ عدم استقرار سوق الصرف في٦

نتیجة ارتفاع تكلفة الاستیراد من الخارج لاحتیاجات المشروعات في المناطق من سلع رأسمالیة 

وسلع وسیطة وخدمات، وعدم توفر بدائل الواردات بالسوق المحلیة نظرًا لعدم قدرة الصناعة 

لمناطق الحرة، وضعف البنیة الأساسیة للتصدیر والمتمثلة الوطنیة على توفیر بدائل الواردات ل

في عدم كفایة المعلومات عن الأسواق العالمیة ومتطلبات الذوق العالمي وانخفاض المستوى 

التكنولوجي المستخدم بمشروعات المناطق الحرة وانخفاض المستوى التدریبي للعاملین وعدم توفر 

عالمي؛ على الرغم من وجود مشكلات ومعوقات مرتبطة وسائل التعبئة والتغلیف بالمستوى ال

بنظام المناطق الحرة إلا أن ذلك لا یعني ضرورة التقلیل من إنشاء مشروعات استثماریة تعمل 

بنظام المناطق الحرة ولكن الأجدى ضرورة وضع الضوابط والقواعد الحاكمة لقرار الاستثمار في 

یق مع قصر التمتع بمزایا المناطق الحرة على هذه المناطق ووضع عین الاعتبار في التطب

الأنشطة الإنتاجیة لذا یتم التوجه والسعي نحو نظم أخرى لتحفیز الاستثمار تتمثل في المناطق 

  الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة. 

    

                                                           
د/ هشام إسماعیل العدوي: السیاسات الجمركیة ودورها في دعم سیاسة التوجه نحو التصدیر، مرجع ) (١

  .٢٨٩سابق، ص
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  الخاتمة

ي تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحلیل موضوع دور المناطق الحرة في تحفیز الاستثمار ف      

التشریع الدولي والمحلي وقد كان الهدف من هذه الدراسة التعرف بشكل شمولي وعمیق علي 

الحوافز والتسهیلات والاعفاءات التي تقدمها اتفاقیة كیوتو المعدلة و التشریعات المصریة و إلى 

أي مدي استطاعت أن تنجح في تحفیز الاستثمارات الأجنبیة والمحلیة، وبعد الانتهاء من هذا 

  الموضوع تخرج الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصیات .

  أولاً: النتائج

یعد نظام المناطق الحرة أحد أهم النظم الجمركیة الخاصة في أغلب دول العالم للدور       

الكبیر الذي تلعبه للاتصال بالعالم الخارجي من خلال استیراد وسائل التكنولوجیا الحدیثة للإنتاج 

اجة السوق العالمیة ونقل التجارب والخبرات من خلال تعامل مشروعاتها مع أفراد بما یتفق مع ح

من مناطق مختلفة من العالم بما یعد إضافة للاقتصاد المصري إلا أنه ما زالت تفتقد استثمارات 

مشروعات المناطق الحرة لصناعة السیارات والمعدات الثقیلة والهواتف الذكیة بما تحققه 

 یمة مضافة كبیرة للاقتصاد المصري.الصناعات من ق

 ثانیًا: التوصیات

ضرورة إعادة النظر في المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة خاصة المشروعات      

التخزینیة وعدم التوسع فیها، نظرًا لقلة إسهامها في الاقتصاد القومي، في حین أنها تمتع بكافة 

بالحكومة إعادة النظر في توزیع المناطق الحرة جغرافی�ا؛ حوافز ومزایا المناطق الحرة، كما نهیب 

إذ لا یُعقل أن یكون إقلیم الصعید الذي یمثل ثلث مساحة مصر لیس به إلا منطقة حرة عامة 

مشروعات وبعضها في حالة توقف من  ١٠واحدة بمدینة فقط في قنا ولا یتجاوز عدد مشروعاتها 

 .خاصة مشروعات الأدویة ٢٠٢١أواخر عام 
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  المراجع

  أولا: المراجع العربیة

  المؤلفات العامة والخاصة:  ) أ(

د/عادل أحمد حشیش: العلاقات الاقتصادیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة،  - ١

٢٠٠٠. 

د/ عاطف ولیم أندراوس: القواعد التفضیلیة في الاتفاقیات التجاریة الدولیة والقواعد غیر  - ٢

  .٢٠١ص ٢٠٠٨الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، التفضیلیة، 

عبدالمنعم إبراهیم معناوي: محاضرات في الإجراءات الجمركیة لطلبة المعهد القومي للتدریب  - ٣

  .٢٠١٩الجمركي، 

د/ عبد الفتاح محمد عبد الفتاح: الأنظمة الاستثماریة في مصر في ضوء التجارب الدولیة  - ٤

 .٣١قاهرة، دار النهضة العربیة، ص والمتغیرات الاقتصادیة العالمیة، ال

د/ محمد سلیمان قورة: النظم الجمركیة الخاصة، دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء الاتفاقیات  - ٥

  ٢٣١ص ٢٠١٧الإقلیمیة والدولیة والتشریع الجمركي المصري، دار النهضة العربیة، 

ارات؛ دراسة محمد على عوض الحرازي: الدور الاقتصادي للمناطق الحرة في جذب الاستثم - ٦

 مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بدون تاریخ نشر

  الرسائل العلمیة:(ب)

د/ أبو بكر الصدیق محمد عمار: النظم الجمركیة الخاصة وأثرها في تدعیم القدرة التصدیریة  - ٧

  ٩٩ص ٢٠٠٠للاقتصاد المصري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، 

الضریبة الجمركة في مصر وأثرها على الاقتصاد القومي، رسالة د/ جمعة عطیة محمد:  - ٨

 ٢٧ص .٢٠١٣دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط ، 
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د/العزب حسن العراقي: المناطق الحرة وأثرها على الاقتصاد القومي، رسالة دكتوراه، كلیة   - ٩

 ٤ص .٢٠٠٢الحقوق، جامعة المنصورة، 

الجمركیة لتحقیق التنمیة المستدامة، رسالة د/ مسعد حمدي: مقترح لتطویر السیاسات  -١٠

 ، معهد الدراسات والبحوث البیئیة.٢٠١٥دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

د/ هشام إسماعیل العدوي: السیاسات الجمركیة ودورها في دعم سیاسة التوجه نحو    -١١

وق، قسم الاقتصاد التصدیر في فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر، رسالة دكتوراه، كلیة الحق

   .٢٠٢٠والتشریعات المصریة، جامعة الزقازیق، 
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  (د) المؤتمرات والندوات:  

الاستثماریة: استثمار، مناطق حرة، أنطون شفیق حنا: المعاملة الجمركیة للمشروعات  -١٣

بحث مقدم إلى مؤتمر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وأثره على جذب الاستثمار ومشاكل 
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  ثانیًا: المراجع الأجنبیة

1- See: The Revised Kyoto Convention 

2- Luc De Wulf and Jose b. Sokol, 2005, customs Modernization 

Handbook, 31477, JAN01, (International Trade Unit (prmtr), the 

world bank Washington, DC.  

3- Gruble Herbert: towards a theory of Free Economic zone, weltxiri, 

schaftliches Archive, no. 118، 1982. 

 Web Sites: 

- ttp:// www.gafi.gov.eg/arabic/pages/default.aspx  

- https://www.customs.gov.eg 

- www.worldfz.org،   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  


